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الدورة الخامسة والخمسون 
اللجنة الثانية 

 البند ٩٢ (هـ) من جدول الأعمال 
المســـائل المتعلقـــة بسياســـات الاقتصـــاد الكلــــي: 
تمويل التنمية، بما في ذلك النقل الصافي للمــوارد 

 بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو 
مشــروع قــرار مقــدم مــن الســيد موريشــيو إســكانيرو، نــائب رئيـــس اللجنـــة اســـتنادا إلى 

 A/C.2/55/L.2 مشاورات غير رسمية أجريت بشأن مشروع القرار 
ــــة،  نحــو هيكــل مــالي دولي معــزز ومســتقر يســتجيب لأولويــات النمــو والتنمي

 ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية 
إن الجمعية العامة، 

وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٩٧/٥٤ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ المعنــون 
�نحو نظام مالي دولي مستقر يستجيب لتحديات التنمية، لا سيما في البلدان النامية�، 

وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(١)، الذي اعتمده رؤساء الـدول 
والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، 

وإذ تحيط علما بالاجتماعات الإقليمية الرفيعة المستوى المعنية بتمويل التنمية المعقـودة 
ـــا مــن ٩ إلى ١٠ تشــرين الثــاني/  في جاكرتـا مـن ٢ إلى ٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، وفي بوغوت
نوفمـبر ٢٠٠٠، وفي أديـس أبابـا مـن ٢١ إلى ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، وفي بــيروت 
من ٢٣ إلى ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، وفي جنيف من ٦ إلى ٧ كانون الأول/ديسـمبر 

 __________
قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (١)
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٢٠٠٠، والـتي تنـاولت قضايـا تتعلـق بـأمور منـــها تعبئــة المــوارد المحليــة والتدفقــات الخارجيــة 
الخاصة وإصلاح الهيكل المالي الدولي والتعـاون والتـآزر الإقليميـين ومصـادر التمويـل المبتكـرة، 
وقضايا تتعلق بالقطاع الخارجي، بما في ذلـك المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة والتجـارة مـن المنظـور 
الإقليمي، من أجل الإسهام في العمليـة التحضيريـة للحـدث الحكومـي الـدولي الرفيـع المسـتوى 

المعني بتمويل التنمية،  
ـــة  وإذ تشـدد علـى أهميـة التعبئـة المتسـقة لجميـع المصـادر المتاحـة لتوفـير التمويـل للتنمي
ومنها الموارد المحليـة والتدفقـات الدوليـة لـرؤوس الأمـوال الخاصـة، والمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 
وتمكـين السـلع والخدمـات المصـدرة مـن البلـدان الناميـة مـن الوصـول إلى الأســـواق، وتخفيــف 

الديون الخارجية، وتشدد أيضا على أهمية استخدام هذه الموارد بفعالية، 
وإذ تعرب عن قلقها لأن تقلص التدفقات المالية الصافية إلى البلدان النامية الـذي بـدأ 
مع بداية الأزمة المالية في عام ١٩٩٧ قد تواصل في عـام ١٩٩٩. وتأسـف لاسـتمرار اسـتبعاد 

أقل البلدان نموا من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، 
ـــى أهميــة تدفقــات الاســتثمارات طويلــة الأجــل، وبخاصــة الاســتثمار  وإذ تشـدد عل
الأجنـبي المباشـر في تكملـة الجـهود الإنمائيـة لجميـع البلـدان الناميـة فضـلا عـن البلـدان الـــتي تمــر 
اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة وضـرورة وصـول جميـع البلـدان بشـــكل ثــابت إلى رؤوس الأمــوال 
ــة  الخاصـة والحاجـة لأن يعمـل التعـاون الـدولي علـى تعزيـز تعبئـة رؤوس أمـوال جديـدة وإضافي

لأغراض التنمية، 
وإذ يساورها القلق إزاء التقلبات المفرطة في تدفقات أموال المضاربة القصـيرة الأجـل 

وآثار العدوى في الأسواق المالية وقت الأزمات، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء انخفاض مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية، 

وإذ تؤكـد الحاجـة إلى زيـادة إمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق، ولا ســـيما أمــام الســلع 
والخدمات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلــدان الناميـة، بوسـائل منـها المفاوضـات التجاريـة 

المتعددة الأطراف، 
وإذ تشدد على أهمية إيجاد حل دائم لمشكلة البلـدان الناميـة الـتي تواجـه صعوبـات في 

تسديد ديوا الخارجية والوفاء بالتزامات خدمة ديوا، 
وإذ تشـجع الجـهود الراميـة إلى تعزيـز دور حفـظ التـوازن الـذي تقـوم بـه المؤسســات 

والترتيبات المالية الإقليمية ودون الإقليمية دعما لإدارة القضايا النقدية والمالية،  
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وإذ تؤكـد الحاجـة الماسـة لمواصلـة العمـل مـن أجـل مجموعـة كبـيرة مــن الإصلاحــات 
الرامية إلى إقامة نظام مالي دولي أكثر قوة واستقرارا بغية تمكينه من التصدي بفعالية أكـبر وفي 

الوقت المناسب للتحديات الإنمائية الجديدة في سياق التكامل المالي العالمي، 
ــالي دولي  وإذ تؤكـد علـى ضـرورة اسـتناد عمليـة الإصـلاح الراميـة إلى إقامـة هيكـل م
معـزز ومسـتقر إلى مشـاركة واسـعة في إطـار ـج متعـدد الأطـراف حقـا تشـمل كافـة أعضـــاء 

اتمع الدولي لكفالة تمثيل مختلف احتياجات ومصالح جميع البلدان تمثيلا كافيا، 
وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحـدة، بـأداء دورهـا في تعزيـز التنميـة، ولا سـيما في 
البلـدان الناميـة، إنمـا تقـوم بـدور هـام في الجـهود الدوليـة الراميـة إلى التوصـــل إلى توافــق الآراء 
الـدولي الـلازم لإجـراء الإصلاحـات الضروريـة لإقامـة هيكـل مـالي دولي معـزز ومســـتقر، مــع 

مراعاة ولايات جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية، 
وإذ تلاحظ أن الحدث الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعـني بتمويـل التنميـة سـيتيح 
فرصة فريدة للنظر على نحو متكامل في جميع مصـادر تمويـل التنميـة، وإذ تضـع في اعتبارهـا أن 
رؤسـاء الـدول والحكومـات قـرروا في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة أن يبذلـوا قصـــارى 

جهدهم لكفالة نجاحه، 
تحيـط علمـا مـع التقديـر بتقريـر الأمـين العـام المعنـون �نحـو نظـام مــالي دولي  - ١
مسـتقر يسـتجيب لتحديـات التنميـة، لا سـيما في البلـــدان الناميــة�(٢) والإضافــة للتقريــر الــتي 
قدمتها اللجنة الإقليميـة والمتعلقـة بـالمنظورات والتطـورات الإقليميـة(٣)، والإضافـة للتقريـر الـتي 
قدمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمتعلقة بالأعمال الـتي اضطلـع ـا بشـأن إسـهام 

القطاع الخاص في اتقاء الأزمات المالية وحلها(٤)؛ 
تبرز الأهمية البالغــة لتنفيـذ العـزم المعـرب عنـه في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن  - ٢
الألفية على يئة بيئة – على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء – مواتيـة للتنميـة والقضـاء 
على الفقر، عن طريق جملة أمور منها توافر الحكـم الرشـيد في كـل بلـد ووجـود حكـم رشـيد 

على الصعيد الدولي وتوافر الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية؛  
تبرز أيضا الأهمية البالغة لتنفيذ الالتزام الوارد في إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن  - ٣
الألفية القاضي بإقامة نظام تجاري ومــالي متعـدد الأطـراف يتسـم بالانفتـاح والإنصـاف وعـدم 

التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون؛ 
 __________
 .A/55/187 (٢)

 .A/55/187/Add.1 (٣)
 .A/55/187/Add.2 (٤)
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تؤكـد الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـة دوليـة مواتيـة مـن خـــلال جــهود  - ٤
تعاونية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات تشجيعا على تحقيق تنمية اقتصاديـة منصفـة في اقتصـاد 
ـــدان المتقدمــة النمــو، ولا ســيما  عـالمي يفيـد منـه جميـع الشـعوب، وتدعـو في هـذا السـياق البل
البلدان الصناعية الكبرى ذات القدرة الكبيرة على التأثير في نمو الاقتصاد العـالمي، لأن تراعـي، 
عند وضع سياسات الاقتصاد الكلي الخاصـة ـا، آثـار تلـك السياسـات مـن حيـث مـا يـترتب 

منها على البيئة الاقتصادية الخارجية المواتية للنمو والتنمية في البلدان النامية خاصة؛ 
٥- تؤكد أيضا الأهمية الخاصة لتهيئة بيئـة محليـة مواتيـة، مـن خـلال جملـة أمـور منـها 
سـيادة القـانون، وبنـاء القـدرات، بمـا في ذلـــك بنــاء القــدرات المؤسســية، وتنفيــذ السياســات 
الاقتصادية والاجتماعية الملائمة، بحيث يتسنى تعبئة الموارد المحلية والدولية واستخدامها بفعاليـة 

من أجل التنمية؛  
تكرر تأكيد الحاجة الماسة للتعجيل بتحقيق فرص النمو والتنمية لدى أقل البلدان نمـوا  - ٦
التي لا تزال تشكل أفقر وأضعف البلدان بـاتمع الـدولي، وتدعـو شـركاء التنميـة، ولا سـيما 
البلدان الصناعية، إلى تيسـير تمويـل التنميـة لـدى أقـل البلـدان نمـوا عـن طريـق جملـة أمـور منـها 
التدفقات المالية العامة والخاصة، وزيـادة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة لهـا، وتعزيـز عمليـة تخفيـف 
عبء الديون عنها، واعتماد سياســة لوصـول جميـع صـادرات تلـك البلـدان بصفـة أساسـية إلى 
الأسواق بدون فرض رسوم جمركية عليها أو تحديد حصص لها، وتعزيز الدعم المقـدم لموازيـن 
المدفوعات، وترحب في هذا السياق بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثـالث المعـني بـأقل البلـدان نمـوا 

في بروكسل في أيار/مايو ٢٠٠١؛ 
تسلم بأن استقرار النظام المالي الدولي يشكل عنصرا هاما من عناصر الصـالح  - ٧
العام على الصعيد العالمي وشرطا ضروريا لحدوث تدفقات مالية إيجابية لصالح التنمية، وتدعـو 
في هذا السياق جميع البلدان، بما فيها البلدان الصناعية الكبرى، التي تؤثر سياساا تأثيرا كبـيرا 
على غالبية الاقتصادات، إلى اعتماد وانتهاج سياسات من شأا تعزيز الاستقرار المـالي الـدولي 
وتيسير التدفقات المالية لأغراض التنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم بالتعاون مع برنـامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي بـتزويد الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين بمعلومـــات عــن 
التحليل الذي اضطلع به بشأن الاستقرار المالي الدولي بوصفه أحـد عنـاصر الصـالح العـام علـى 

الصعيد العالمي؛ 
ــن  تشـدد في هـذا الصـدد علـى الحاجـة إلى مواصلـة بـذل الجـهود علـى كـل م - ٨
الصعيـد الوطـني والإقليمـي والـدولي مـن أجـل تعزيـز الاسـتقرار المـالي الـدولي، والقيـام، تحقيقــا 
لذلك، بتحسين القدرات في مجالات الإشراف والإنذار المبكر والاتقاء والاستجابة حتى يمكـن 
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التصدي في الوقت المناسب لظهور الأزمات المالية وانتشارها، من منظور شامل طويل الأجـل 
مـع الاحتفـاظ بـالقدرة علـى الاسـتجابة لتحديـات التنميـة وعلـى حمايـة أشـد البلـدان والفئــات 

الاجتماعية ضعفا؛ 
تؤكد على أهمية وجود مؤسسات محلية قويـة لتعزيـز الاسـتقرار المـالي ـدف  - ٩
ـــها اتبــاع سياســات اقتصاديــة كليــة ســليمة،  تحقيـق النمـو والتنميـة عـن طريـق جملـة أمـور من
وسياسات ترمي إلى تعزيز وسائل التنظيم والإشراف اللازمة للقطاعين المالي والمصـرفي، بمـا في 
ذلك العمل على وضع ترتيبات في بلدان المنشأ والمقصد ترمي إلى تقليل مخاطر التقلبات الماليـة 
الدولية المفرطة، وتدابير تكفل القيام على نحو منظـم وتدريجـي ومتعـاقب بعمليـات تحريـر فتـح 
حسـابات رأس المـــال، وتدعــو، في هــذا الســياق، جميــع المؤسســات الدوليــة ذات الصلــة إلى 
مواصلة تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية إلى البلـدان المعنيـة بنـاء علـى طلبـها، 

بغية تعزيز قدراا في االات المذكورة أعلاه؛ 
تشدد على أهميـة زيـادة تضـافر الجـهود الـتي تبذلهـا جميـع المؤسسـات الدوليـة  - ١٠
القادرة على الإسهام في تعزيز هيكل مالي دولي يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سـيما 

في البلدان النامية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية؛ 
ـــدان الناميــة في عمليــة  تكـرر تـأكيد الحاجـة إلى توسـيع وتعزيـز مشـاركة البل - ١١

صنع القرارات الاقتصادية الدولية؛ 
تشدد على أهمية زيادة مشـاركة البلـدان الناميـة في عمـل المؤسسـات الدوليـة  - ١٢
التي تعالج إصـلاح الهيكـل المـالي الـدولي، ولا سـيما صنـدوق النقـد الـدولي، وكذلـك في مجـال 

العمليات ذات الصلة المتعلقة بوضع المعايير؛ 
تعرب عن الحاجة إلى قيام صندوق النقد الدولي والمؤسسات الإقليميـة ودون  - ١٣

الإقليمية بعملية إشراف متعددة الأطراف لجميع البلدان على نحو متماثل؛ 
تشدد على ضرورة حرص المؤسسات المالية الدولية، عنـد إسـداء المشـورة في  - ١٤
مجال السياسات أو تقديم الدعم لبرامج التكيف، على مراعاة الظـروف الخاصـة للبلـدان المعنيـة 
وقدراا على التنفيذ، والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والعمـل علـى تحقيـق أفضـل النتـائج 
الممكنة من حيث النمو والتنمية، عن طريق جملة أمـور منـها سياسـات واسـتراتيجيات العمالـة 
والقضاء على الفقر المراعية للفوارق بين الجنسين، وتؤكد أهمية تحقيق الملكيـة الوطنيـة للـبرامج 

التي يدعمها صندوق النقد الدولي، دف استدامة تنفيذها؛ 
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تشـجع الجـهود المتواصلـــة الــتي تبذلهــا مؤسســات بريتــون وودز والمصــارف  - ١٥
الإنمائية الإقليمية ومنظمة العمـل الدوليـة لمسـاعدة الحكومـات علـى معالجـة الآثـار الاجتماعيـة 
للأزمـة، وترحـب، في هـذا الصـدد، بمـا اتخذتـــه الجمعيــة العامــة في دورــا الاســتثنائية الرابعــة 
والعشرين من التزامات بشأن تنفيذ نتائج مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة بغيـة ضمـان 
أن تشـمل برامـج التكيـف الهيكلـي المتفـق عليـها الأهـــداف المتوخــاة مــن التنميــة الاجتماعيــة 
ولا سيما القضاء على الفقر والنهوض بالعمالة الشاملة والمنتجة وتعزيز الاندماج الاجتماعي؛ 
تشدد على أن تقوم المؤسسـات الماليـة الدوليـة، بنـاء علـى طلـب الحكومـات  - ١٦
ـــه مــن جــهود  الوطنيـة، بتقـديم المسـاعدة وإسـداء المشـورة حسـب الاقتضـاء للبلـدان فيمـا تبذل
للنــهوض بالتنميــة والحــد مــن الفقــر بواســطة برامــج وطنيــــة بمـــا في ذلـــك ورقـــات بشـــأن 
استراتيجيات الحد من الفقر المعدة والمنفذة وطنيـا والـتي تجمـع بـين سياسـات الاقتصـاد الكلـي 

والسياسات الهيكلية والاجتماعية؛ 
تؤكـد الأهميـة المتواصلـة الـتي يكتسـيها تزويـد المؤسسـات الدوليـة، ولا ســيما  - ١٧
صندوق النقد الدولي، بالموارد الكافية لتوفير التمويل الاستعجالي في الوقت المناسـب وبطريقـة 
متيسـرة للبلـدان المتضـررة مـن الأزمـة الماليـة وتحيـــط علمــا بالجــهود المبذولــة علــى الصعيديــن 

الإقليمي ودون الإقليمي لتيسير التمويل الاستعجالي في وقت الأزمة؛ 
ترحـب بـالتقدم المحـرز في إنشـاء قـدرات الإنـذار المبكـر للتصـــدي في الوقــت  - ١٨
المناسب لتهديد الأزمات الماليـة وتشـجع، في هـذا السـياق، صنـدوق النقـد الـدولي وغـيره مـن 
المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ذات الصلة علـى مواصلـة جـهودها الراميـة إلى الإسـهام في 

هذه العملية؛ 
تدعو اتمع الـدولي، ولا سـيما البنـك الـدولي والمصـارف الإنمائيـة الإقليميـة  - ١٩
وغيرهما من المؤسسات المالية والإقليميـة الأخـرى ذات الصلـة، بمـا فيـها اللجـان الإقليميـة، إلى 
ـــيما  العمـل مـع القطـاع الخـاص ـدف تعزيـز التدفقـات الماليـة الخاصـة الطويلـة الأجـل، ولا س
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بوسائل منـها تحسـين التعـاون التقـني، إلى جميـع البلـدان الناميـة 
وكذا البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية ولا سيما أقل البلدان نمـوا والبلـدان الناميـة الـتي 
تعاني صعوبات خاصة في اجتذاب تدفقات مالية من القطاع الخـاص، بمـا فيـها البلـدان الواقعـة 
في أفريقيـا، والبلـدان الجزريـة الصغـيرة الناميـة، والبلـدان غـير الســـاحلية وبلــدان المــرور العــابر 
الناميـة، وتطلـب إلى مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد)، في هـذا الســياق، أن 
يقدم تقريرا عن الأعمال التي اضطلع ـا بخصـوص هـذه المسـألة إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 

السادسة والخمسين؛ 
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ــة  تكـرر دعوـا إلى صنـدوق النقـد الـدولي لتيسـير الحـوار بـين العنـاصر الفاعل - ٢٠
ذات الصلة بغــرض النظـر في إمكانيـة إقامـة أطـر تنظيميـة للتدفقـات الرأسماليـة القصـيرة الأجـل 

والتجارة في العملة؛ 
ـــها وكــالات  تشـدد علـى أهميـة إسـناد تقييمـات الأخطـار السـيادية الـتي تجري - ٢١

القطاع الخاص إلى معايير موضوعية وشفافة؛ 
تؤكد من جديد ضرورة النظر في وضع أطـر عمـل مناسـبة لمشـاركة القطـاع  - ٢٢
الخاص في درء الأزمات المالية وحلها، بما في ذلـك ضـرورة تنفيـذ وزيـادة صقـل الإطـار الـذي 
وضعته اللجنة الدولية المعنية بالمسائل النقدية والمالية في اجتماعها الـذي انعقـد في ١٦ نيسـان/ 
ـــف، بــين  أبريـل ٢٠٠٠، وتؤكـد أهميـة التوصـل إلى توزيـع أكـثر عـدلا لتكلفـة عمليـات التكي
القطاع العام والخاص وبين المدينين والدائنين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالعمليات الـتي 
تتسـم باسـتدانة عاليـة، فضـلا عـن النظـر في الترتيبـات الموقوفـة المتعلقــة بــالديون، في الحــالات 

الاستثنائية؛ 
تشدد على أهمية الدور الداعم الـذي يمكـن أن تؤديـه المؤسسـات والترتيبـات  - ٢٣
ـــة المعــززة في إصــلاح الهيكــل المــالي الــدولي وتحســين التمويــل  الماليـة الإقليميـة ودون الإقليمي

لأغراض التنمية؛ 
تشجع تعميق الحوار بين الس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات بريتـون  - ٢٤
ــق  وودز وتوصـي في هـذا الخصـوص أن ينظـرا في اجتماعـهما الرفيـع المسـتوى القـادم في الطرائ
اللازمـة لمواصلـة توحيـد جـدول أعمـال عـالمي أوسـع نطاقـــا لإقامــة هيكــل مــالي دولي معــزز 
ومســتقر يســتجيب لأوليــات النمــو والتنميــة، وبخاصــة في البلــدان الناميــة ولتعزيــــز العدالـــة 

الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد العالمي؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يتيــح هــذا القــرار للجنــة التحضيريــة للحـــدث  - ٢٥
الحكومي الدولي الرفيع المسـتوى المعـني بتمويـل التنميـة، في دورـا الموضوعيـة الثانيـة، بوصفـه 

إسهاما في عملها المتعلق بمسائل المنظومة، المدرجة في جدول الأعمال الموضوعي الأولي؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بتعاون وثيق مـع جميـع كيانـات الأمـم  - ٢٦
المتحدة ذات الصلة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة واللجـان الإقليميـة، كـل في 
إطـار ولايتـها، وبالتشـاور مـع مؤسســـات بريتــون وودز واضعــا في اعتبــاره التقــدم المحــرز في 
الحدث الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، بتقديم تقرير إلى الجمعيـة العامـة 
في دورا السادسة والخمسـين عـن تنفيـذ هـذا القـرار في إطـار البنـد الفرعـي المعنـون �الهيكـل 
المالي الدولي والتنميــة�، مـع تحليـل للاتجاهـات الراهنـة في التدفقـات الماليـة العالميـة بمـا في ذلـك 
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النقـل الصـافي للمـوارد بـين البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـو وتوصيـات بشـأن مواصلـــة 
توحيـد جـدول أعمـال عـالمي أوسـع نطاقـا لإقامـة هيكـل مـالي دولي معـزز ومسـتقر يســتجيب 
لأولويات النمو والتنمية، وبخاصة في البلدان النامية ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعيـة في 

الاقتصاد العالمي؛ 
تطلـب إلى رئيـس الجمعيـة العامـــة أن يحيــل هــذا القــرار إلى مجلــس المديريــن  - ٢٧
التنفيذيـين للبنـك الـدولي والـس التنفيـذي لصنـدوق النقـد الـدولي قبـل اجتماعـهما المشـــترك 
الـذي يعقـد في الربيـع المقبـــل لإطلاعــهم عليــه بوصفــه إســهاما في مناقشــام للمســائل الــتي 

سيتناولها ذلك الاجتماع. 
 


